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قفزة فوق البيروقراطية وباب للفساد

»العطاءات الحكومية«.. الشيطان يكمن في التفاصيل!
تحتاج المؤسسات العامة وكذلك المؤسسات 
المملوكة للدولة فــي أي مكان بالعالم إلى 
شراء السلع والخدمات من أجل الاضطلاع 
بمســؤولياتها وواجباتها تجاه المواطنين، 
ويعتبر بند المشتريات العامة أحد أهم البنود 
في أي ميزانية حكومية. وبحســب موقع 
»أرقام«، فقد شكل هذا البند وحده حوالي 
12% من النــاتج المحلي الإجمالي و29% من 
إجمالي الإنفاق الحكومي )4.2 تريليونات 
يورو( لدى البلدان الأعضاء بمنظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية في عام 2013. ولكن 
في الوقت نفسه، تعد المشتريات العامة أحد 
للفساد،  أكثر الأنشطة الحكومية تعرضا 
والذي تتفاقم مخاطره بسبب التعقيد الذي 
تتســم به أحيانا عملية إرساء العطاءات، 
والتفاعــل الوثيق بين الموظفين العموميين 
التقرير  التجارية. وفي هذا  والشــركات 
سنحاول المرور بشكل سريع على طبيعة 
أنشطة الفساد المرتبطة بالمشتريات العامة 
من خلال الاستعانة بثلاث دراسات دولية، 
صادرة عن البنك الدولي، ومنظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية، وشــركة »برايس 
ووترهاوس كوبرز«، تناولت هذه الجزئية.

مليارات مهدرة
أشار تقرير الرشوة الأجنبية الصادر عن 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العام 
2014 إلى أن أكثر من نصف قضايا الرشوة 
الأجنبية مرتبطة بالمشتريات وعقود الخدمات 
والأشغال العامة. بحسب التقرير، ارتبط أكثر 

من ثلثي وقائع الرشوة الأجنبية المتعلقة 
بالمشــتريات والعقود والتراخيص العامة 
بالقطاعات التالية: الصناعات الاستخراجية 
والبناء، والنقل، والتخزين، بالإضافة إلى 
قطاعي المعلومات والاتصالات. وركز التقرير 
على التكاليف المباشرة لهذا النوع من الفساد، 
والتي تشمل فقدان الأموال العامة من خلال 
سوء تخصيص الموارد المالية للدولة وارتفاع 
النفقات وانخفاض جودة السلع والخدمات 

والأشغال العامة.
على الرغم من صعوبة قياس التكلفة الفعلية 
للفساد بسبب طبيعته الخفية، قدرت المنظمة 
أن الدولة تخسر عادة ما يتراوح بين 10 و%30 
من قيمة مشــاريع البناء الممولة من قبل 
القطاع العام، بسبب الفساد وسوء الإدارة.

في الوقت نفسه أشارت »مبادرة الشفافية 
الدولية في قطاع البناء« إلى أن الخســائر 
السنوية في قطاع الإنشاءات العالمي المرتبطة 
بسوء الإدارة والفساد قد تصل إلى حوالي 

2.5 تريليون دولار بحلول العام 2020.
أما فيما يتعلق بالتكاليف غير المباشــرة، 
فإن الفساد في المشتريات العامة يؤدي إلى 
تشوية المنافسة ومحدودية فرص الشركات 
الصغيرة والمتوســطة فــي الوصول إلى 
الأسواق، وكذلك تقليل رغبة المستثمرين 

الأجانب في المشاركة بالأسواق المحلية.

أشكال الفساد
٭ التعاقد على أشياء غير ضرورية: على 
سبيل المثال، قد يتم منح شركة عقدا لبناء 

محطة لمعالجــة المياه في منطقة محلية لا 
تحتاج إلى هذا المرفق، وهو ما يعكس نفوذا 
سياسيا غير مبرر يهدف إلى استفادة أحد 

المتعاقدين المحليين.
٭ تقســيم العقود: ويعتبر هذا محاولة 
متعمدة للحد من المنافسة أو تجنبها تماما، 
من خلال تقسيم العقود إلى عقود أصغر 
بغرض التحايل على العتبة القانونية التي 

تستلزم خضوع العقد للمراجعة.
٭ التلاعب بالإعلانات: من المفترض أن تكون 
عملية الإعلان عــن المناقصات الحكومية 
شفافة، ولكن كثيرا ما يتم التلاعب بهذه 
العمليــة، ولا يتم إبــاغ كل المتعاقدين 
المحتملــن، ومن أجــل التغطية على هذه 
الحقيقة، وقد يقوم المســؤول الحكومي 
بإصدار إعلانات كاذبة لم تطبع أو طبعت 
في الصحيفة ولكن نســخة واحدة فقط، 
بل والأطرف أنه يحــدث أحيانا أن يقوم 
شخص معين بشراء كل النسخ المطبوعة 

من الصحيفة التي تحتوي على الإعلان.
٭ مواصفات غامضة أو غير واضحة: في 
بعض الأحيان يتعمد المسؤولون الفاسدون 
تقديم معلومات خاطئة أو غير كافية حول 
المناقصة، مما يسمح لهم باستبعاد مقدمي 
المناقصة على  المؤهلين وترسية  العروض 
جهة محددة مسبقا، بل قد يذهبون أحيانا 
إلى أبعد من ذلك ويسمحون لمقدم العطاء 
)المفضل من جانبهم( بصياغة المواصفات 

بنفسه.
٭ معايير وشــروط منحازة: الشــروط 

المنحازة هي إحدى الطرق التي تستخدم 
في توجيه العقود الحكومية ناحية شخص 
معين. على سبيل المثال، قد يطلب المسؤول 
من مقدمي العروض تسليم أثاث في غضون 
أسبوع واحد من تاريخ فاعلية على العقد 
في حين أن عملية التصنيع ستستغرق أكثر 
من 3 أسابيع. هذا الشرط غالبا لا يستطيع 

الوفاء به سوى شخص واحد.
٭ تسريب معلومات ســرية: قد يسرب 
المســؤول الحكومي معلومــات متعلقة 
المتنافسة  التكاليف والعروض  بتقديرات 
إلى أحــد مقدمي العروض وهو ما يمنحه 
ميزة غير عادلة تمكنه من تكييف وتعديل 
العرض الخاص به ليضمن حصوله عليه.

٭ التلاعب بعملية تقديم العطاءات: قد يقبل 
المسؤول الفاسد العروض المقدمة بعد انتهاء 
المهلــة المبينة في وثائق المناقصة من قبل 
الشخص الذي حصل على معلومات داخلية 
حول عروض المنافسين، أو يقوم بالعبث 
بملفات العطاءات من خلال القيام مثلا بحذف 
بإحدى الأوراق من الملف بغرض استبعاد 

مقدم العطاء.
٭ تزوير العطاء الفائز: في مرحلة الإعلان 
عن العطاء الفائز تستخدم تكتيكات مختلفة 
لتوجيه المناقصة نحو شخص معين. على 
سبيل المثال، السعر الذي يقرؤه المسؤول 
بصوت عال ليعلنه كسعر فائز، قد لا يكون 
هو ذاته السعر الذي عرضه الشخص الذي 
تمت ترســية المناقصة عليه. بعد الإعلان 
يقومون بتعديل الملف وكتابة السعر الجديد.
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أين مصادر
الدخل البديلة؟

من ضمن الإصلاح الاقتصادي الذي 
اقترحته الحكومة الكويتية أن تكون 
هنالك مصادر دخل بديلة غير النفط 
نعتمد عليها مستقبلا، وخاصة بعد 

انخفاض أسعار النفط وحصول عجز 
في ميزانية الكويت منذ العام 2014 

ونحن الآن في العام 2018، والسؤال: اين 
مصادر الدخل البديلة؟ وهل هي رفع 

الدعم وزيادة بنزين السيارات والرسوم 
الحكومية؟ يعني كلها من جيب المواطن.
اعتقد ان هناك مصادر دخل افضل من 

جيب المواطن سوف تجني من ورائها 
إيرادات وهنالك تجارب دولية بهذا 

الخصوص ومنها دول الخليج العربي، 
حيث بدأت في تطوير وتنمية الاستثمار 

في الصناعات التحويلية والسياحة 
والتعدين والنقل والثروة السمكية ومنها 
سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية 
ودولة الامارات العربية المتحدة وفرض 

ضرائب على القطاع الخاص.
الكويت لديها مزايا كثيرة وقادرة على أن 

تصبح مركزا ماليا وتجاريا واستثماريا 
ولكن ليس هنالك قرار وتنفيذ جاد 
وهنالك هيئة عامة للاستثمار خارج 

الكويت ولديها الكثير من ملكية ومساهمة 
في شركات وعقارات وأسهم عليها 

تنميتها وتطويرها والحفاظ عليها لجلب 
إيرادات لها.

وأيضا يمكن للكويت تقليل مصاريف 
وهدر الحكومة، وكذلك تقليل تكلفة 

دعم الكهرباء باستخدام الطاقة البديلة 
من هواء وشمس ومياه البحر وتطوير 
موانئها وجزرها وغيرها من مصادر، 

ولكن الأهم وقف الهدر الحكومي والفساد 
المالي وسرقات المال العام التي وصلت 

الى مليارات، وذلك حتى تتمكن من 
الصرف على مشاريعها وتطوير البنية 

التحتية وعند فرض الضريبة وتطبيقها 
في الكويت احرصوا على مراعاة أسعار 
السلع والخدمات وضبطها حتى لا يقع 
دفع الضريبة من جيب المواطن بطريقة 

غير مباشرة.

المستشار الكويتي

»المتحد« يعلن 26 فائزاً جديداً بجوائز 
»الحصاد الإسلامي«

أجرى البنك الأهلي المتحد، في 28 فبراير 
الماضي، الســحب الأســبوعي علــى جوائز 
الحصاد الإســامي، وهــو برنامج الجوائز 
الأول في الكويت المتوافق مع أحكام الشريعة 
الإسلامية والذي يقدم أكبر قيمة جوائز لأكبر 
عدد من الفائزين، حيث يتيح لعملاء حساب 
الحصاد الإسلامي الدخول في السحب على 
26 جائزة أسبوعية تتكون من جائزة كبرى 
بقيمة 25 الف دينار، بالإضافة إلى 25 جائزة 
قيمة كل منها 1000 دينار، فضلا عن 4 جوائز 
ربع ســنوية بقيمة 250 الف دينار، للرابح 
والذي يمكنه تحقيق حلم العمر بالسفر أو 
الدراسة في الخارج أو امتلاك المنزل والسيارة 

التي طالما حلم بها.
وبهذه المناسبة، أوضح البنك الأهلي المتحد 
في بيان صحافي »نضيف بهذا السحب إلى 
قائمة الفائزين بجوائز الحصاد الإســامي 
26 رابحا جديــدا، ليصل بذلك عدد العملاء 
الفائزين إلى أكثر من 1300 فائز سنويا. وقد 
أســفر السحب الأسبوعي عن حصول فخر 
الدين قادر علي شــمس الدين على الجائزة 

الأسبوعية الكبرى بقيمة 25 الف دينار«.
بالإضافة إلى حصول 25 فائزا على 1000 
دينار لكل رابح وهم: محمد حســن مساعد 
ابراهيم، عبدالوهاب احمد حمد البلوشــي، 
حصــة فهيد محمد العجمــي، عناية بويش 

فرحان السعيدي، احمد محمد احمد عطاالله، 
خالد اسماعيل، ســعاد عزيز محمد، محمد 
عبدالعزيز الميلم، عادل الناصر، خالد سعد 
عجاب العازمي، سعد حميد رحيل الشمري، 
ظريفة العوضي، عبدالعزيز النفيسي، خلف 
سليمان العيسى القناعي، بدر حبيب محمد 
العوض، محمد اشفاق احمد مشتاق احمد، 
عدنان عبداللطيــف الظفيري، خالده جواد 
عبدالله، محمد مطر مزيد الشــمري، خليل 
علي عبدالله حجي حسين، احمد قنمر عبدالله 
محمد، كوهوكوشي اجنكونجو، جلال علي 
محمــد عبدالله، جون عبــود حيدر ومحمد 

رضا محمد سند المكينه.
وتتلخص شروط الاستفادة من السحوبات 
على جوائز برنامج الحصاد الإســامي في 
فتح الحســاب بقيمــة 100 دينــار، علما أن 
عملاء حساب الحصاد في الكويت والبحرين 
مؤهلون للمشــاركة في سحوبات الحصاد 
على الجوائز طبقا لشروط وأحكام البرنامج.
وأضاف البنــك »هناك العديد من فرص 
الفــوز الكبرى مــا زالت بانتظــار عملائنا 
الحاليــن وكل من يرغب في فتح حســاب 
الحصاد الإسلامي لدى البنك الأهلي المتحد 
والمضــاف إلى برنامج الجوائز للاســتفادة 
مــن فرص الفوز الكبرى التي يقدمها البنك 

الأهلي المتحد«.

أنهى سلسلة تراجعات استمرت لعامين ووصلت لـ %30

»بيتك«: قطار تراجعات العقار الكويتي يتوقف في 2017
قال تقرير صادر عن بيت 
التمويل الكويتي »بيتك« إن 
التداولات العقارية بنهاية 2017 
حافظت على مستوياتها التي 
سجلتها في العام السابق له، 
لتصل إلى أكثر من 2.5 مليار 
دينار في عام 2017 بانخفاض 
طفيف لم يتجاوز 0.5%، مقابل 
تراجع أكبر حدة في العامين 
2015 و2016 وصلت نسبته إلى 
30% و25%، فــي الوقت الذي 
نشــطت التداولات العقارية 
من حيث العدد لتصل في عام 
2017 إلى 5.280 صفقة بزيادة 
سنوية قدرها 15% وهي الأولى 

منذ خمس سنوات مضت. 
من ناحية أخرى، انخفضت 
قيمــة التــداولات فــي الربع 
الرابــع 2017 بشــكل طفيف 
مقارنــة بالربع الســابق له، 
فيما تعد أقل بشكل ملحوظ 
من مستوياتها في ذات الفترات 
من عام 2016 حيث بلغت قيمة 
التداولات 582 مليون دينار في 
الربــع الرابع بتراجع طفيف 
على أســاس ربع ســنوي لم 
يتجــاوز 1%. وفيمــا يخص 
عدد الصفقات المتداولة خلال 
الربع الرابع من 2017، فقد بلغ 
عدد الصفقات المتداولة 1.199 
صفقة بزيادة نسبتها 3% عن 
الربع الســابق له، واستقرار 
ملحوظ عن الربع الرابع من 
2016، ويلاحظ تذبذب معدلات 
التغير المحسوبة على أساس 
ربع سنوي. وفي قطاع السكن 
الخاص مازال عدد صفقات هذا 
القطاع دون مستويات الألف 
صفقة التي سادت قبل النصف 
الثانــي من عــام 2015، برغم 
ارتفاع عدد صفقاته في الربع 
الرابع بنسبة 15% عن الربع 
الثالث، وبنسبة كبيرة قدرها 

10% على أساس سنوي. وعلى 
ذلك زادت قيمة التداولات في 
القطاع الســكني بنسبة %18 
عن قيمتها في الربع الثالث. 
ويواصل عــدد الصفقات في 
القطاع الاســتثماري المســار 
التنازلــي ليصــل فــي الربع 
الرابع إلى أدنى مستوى منذ 
اكثر من 5 سنوات، مع تراجعه 
بنســبة 8% على أساس ربع 
سنوي، وبنســبة 26% على 
أســاس ســنوي، وتعــددت 
أســباب انخفــاض إجمالــي 
عــدد الصفقات علــى القطاع 
الاســتثماري، منهــا تطبيق 
زيــادة تعرفة الكهرباء والماء 
على العقارات الاســتثمارية 
والتجاريــة بــدءا مــن مايو 
2017، وضغطها على معدلات 
التأجيــر ونســب الإشــغال 
وبالتالي قيمة الاســتثمارات 
بالإضافــة  ككل،  العقاريــة 
إلى تخوف المســتثمرين من 
المخاطــرة بالشــراء فــي هذا 
الوقت في ظــل الضغوطات 
الكبيرة التي تعيشها السوق 

العقارية وحالة عدم الاستقرار 
في قيمة التداولات وأســعار 
العقارات الاســتثمارية.  أما 
العقار التجاري فقد انخفض 
عدد صفقاته في الربع الرابع 
بنسبة 35% عن الربع الثالث، 
وبنسبة كبيرة قدرها 52% عن 
الربع الرابع من عام 2016، برغم 
ذلك ارتفعت قيمة التداولات 
بنســبة تقترب من 66% عن 
قيمتها في الربع الثالث فيما 
تعــد أقــل بنســبة 48% مــن 
قيمتها على أســاس سنوي. 
وقد خفت حــدة التراجع في 
متوســط ســعر المتر المربع 
على مستوى الكويت لقطاع 
السكن الخاص بنهاية الربع 
الرابع حين بلغت 1% مقارنة 
بتراجع أكبر اقترب من 2% في 
الربع الثالث، ومازال متوسط 
الســعر يشــهد تغيرات ربع 
سنوية تتسم بالتذبذب، ليصل 
متوسط سعر المتر المربع على 
مستوى المحافظات حوالي 600 
دينــار بنهاية الربــع الرابع 
العقار  2017، بينمــا حافــظ 

الاستثماري على مستويات 
أسعاره مع استقرار متوسط 
ســعر المتر المربع فــي الربع 
الثالث  الرابع مقارنة بالربع 
عند حدود 1.560 دينار، فيما 
سجلت الأسعار تراجعا نسبته 
1% على أساس سنوي، ويسير 
متوسط سعر المتر المربع في 
العقار التجاري بشكل مستقر 
منــذ بدايــة 2017 عند حدود 
تقترب من 3.400 دينار للمتر 
المربع بنهاية الربع الرابع من 
العام، مســجلا بذلك معدلات 
تغيــر آخــذة في التحســن، 
معــدلات  حيــث تحســنت 
التراجع المحسوبة على أساس 
سنوي في الربع الرابع. وقد 
بلغــت أرصــدة التســهيلات 
الائتمانية الممنوحة من البنوك 
المحلية الكويتيــة للقطاعين 
العقاري والإنشــائي حوالي 
9.8 مليارات دينار في نهاية 
الربع الرابع مــن 2017 طبقا 
لآخر بيانات صادرة من بنك 
الكويت المركــزي، منخفضة 
بنســبة 2% عــن حجمها في 
نهاية الربع الثالث، مدفوعة 
بتراجع نســبته 1% لأرصدة 
الائتمــان فــي قطــاع العقار 
مقتربة من نحــو 8 مليارات 
دينــار، مع تراجــع ملحوظ 
نسبته 8% لأرصدة الائتمان 
إلى قطاع الإنشــاء الذي بلغ 
نحو 1.9 مليار دينار. أما على 
أساس ســنوي فقد استقرت 
أرصدة الائتمان الممنوح إلى 
النشاط العقاري في القطاعين 
»العقــار والإنشــاءات« مــع 
ارتفــاع الائتمان إلــى قطاع 
العقار بنسبة 2.7%، في حين 
إلى  تراجع الائتمان الممنوح 
قطاع الإنشاء بما يفوق 11% عن 

الربع الرابع من 2016.

أكثر من 5 آلاف 
صفقة شهدها 
2017.. الأعلى 
في 5 سنوات

2.5 مليار دينار 
التداولات العقارية 

خلال العام 
الماضي

الموظفون 
يختارون الشركة 

الرائدة سنوياً 
بوصفها أفضل 

صاحب عمل منذ 
إطلاق القائمة

للمرة الـ 21 على التوالي ضمن قائمة »فورتشن«

»فورسيزونز« تحجز مكانها ضمن »أفضل 100 شركة للعمل فيها«
فــي إنجــاز آخــر يعــد 
مدعاة للفخــر، تمت تزكية 
مجموعة فنادق ومنتجعات 
فورسيزونز، الشركة العالمية 
الرائدة فــي مجال الضيافة، 
من قبل موظفيها واختيارها 
ضمن قائمة مجلة فورتشن 
2018 لـــ »أفضل 100 شــركة 
للعمل فيهــــا«، وذلك للمرة 

الـ ٢١ على التوالي.
ويتم إعداد هــذه القائمة 
سنويا من قبل مجلة فورتشن 
بالتعاون مع شركة الأبحاث 
 Great« والاستشارات العالمية
Place to Work«، وذلــك وفقا 
لنتائج استطلاع آراء الموظفين 
وتقييمهم لثقافة مكان العمل 
وفقــا لأكثر مــن 50 عنصرا. 
وتشــمل هذه العناصر مدى 
بــالإدارة، وسياســات  الثقة 
التعويض، والإنصاف، وروح 
الزمالة، وسمات مكان العمل 
المرتبطــة بالابتــكار. وكانت 
فورســيزونز قد حــازت هذا 
التكريم في العام الماضي أيضا.
وبهذه المناسبة، قال جيه 
آلان سميث، الرئيس والمدير 
التنفيــذي لمجموعــة فنادق 
ومنتجعــات فورســيزونز 

»انــه لإنجــاز اســتثنائي أن 
يتم تقديرنا من قبل كوادرنا 
بوصفنا أفضل شركة للعمل 
فيها. ان موظفي فورسيزونز 
هــم الأفضــل عالميــا، فهــم 
شغوفون للغاية ويتمتعون 
بالذكاء العاطفي الذي يمكنهم 
من العناية بضيوفنا بصدق 
وتقــديم الخدمة لهم بكل ود، 
الأمــر الــذي قــاد مجموعتنا 
لتحقيق المكانة المرموقة التي 
بلغتها اليــوم. ان هذا الفخر 
الذي يشعرون به في عملهم هو 
عنصر جوهري في تمكينهم 
من تمثيل فورسيزونز على 
الوجه الأمثل«. ومع شــبكة 
آخذة فــي التنامــي يتخطى 

قوامهــا 45.000 موظــف في 
46 دولة، تشكل فورسيزونز 
منزلا لخليــط ديناميكي من 
الأشــخاص الذين ينحدرون 
من خلفيات متنوعة، والذين 
يجلبون تجاربهم الفريدة إلى 
الشركة. من الطهاة العالميين 
إعــداد العصائــر  وخبــراء 
والمشروبات وموظفي خدمة 
الكونسييرج الذين يتمتعون 
بمعرفــة غزيــرة وموظفــي 
خدمة الغــرف الذي يعملون 
بعناية بأدق التفاصيل، فإن 
جميع موظفي فورســيزونز 
يتمتعــون بالشــغف حيــال 
عملهم، وتجمع بينهم خصال 
التفاني والإخلاص في تقديم 

مستويات عالمية من الخدمة 
لجميع الضيوف.

ويعمــل جميــع موظفي 
فورســيزونز حــول العالــم 
وفقــا لقاعــدة ذهبيــة، وهي 
أن نعامل الآخرين كما نحب 
أن نعامل أنفســنا، وهذا هو 
صميم الأنماط السلوكية التي 
نبحــث عنها عنــد تعيين أي 
من موظفينا، ونقوم بعد ذلك 
بصقل وتطوير مهاراتهم من 

خلال التدريب.
من جانبه، قال إد إيفانز، 
نائب الرئيس التنفيذي ومدير 
الموارد البشــرية فــي فنادق 
ومنتجعــات فورســيزونز: 
ينجز موظفونا عملا استثنائيا 
بشكل يومي في جميع فنادقنا 
العالم،  ومنتجعاتنــا حــول 
وهم دائما مــا يقدمون أعلى 
مســتويات الخدمة ويمدون 
جسور تواصل دائمة بينهم 
وبين ضيوفنا الكرام. ونحن 
بدورنا ملتزمون بتوفير مكان 
العمل الأمثل للجميع، وتزويد 
موظفينــا بالمــوارد اللازمــة 
والدعم الكافي والبيئة الأنسب 
التي يحتاجون إليها لتحقيق 

النمو والازدهار.


